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في ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية و المصرفية العالمية من تطورات نتج عنها  :الملخص 

فظهرت الحاجة الملحة الى معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل ,  امتداد نشاط البنوك عن حدود دولها 

و حد ادنى من الامان , ة من الرقابة المصرفية بحيث تضمن درجة كافي, المصرفي والمالي على المستوى الدولي 

 .و الحد من الاخطار التي تتعرض لها البنوك في كل الاوقات. لأموال المودعين وتحقيق درجة عالية من المنافسة 

نجد ان التجديدات التي ادخلها قانون النقد و القرض , فمن خلال النظر للتشريع و التنظيم المصرفي في الجزائر 

في جانبه المتعلق بالرقابة المصرفية الذي اسس هيئات رقابية واسعة على غرار مجلس النقد و القرض و  10/ 90

 94- 74(وسمح كذلك بصدور العديد من التعليمات و النظم القانونية المصرفية اهمها التعليمة, اللجنة المصرفية 

 ية فيما يخص تسيير البنوك و المؤسسات الماليةوالمتعلقة بتحديد القواعد الاحتراز 1994نوفمبر 29 الصادرة في )

التي هدفت في مجملها الى تعزيز و ارساء رقابة مصرفية سليمة تستجيب لطبيعة و خصوصية القطاع المصرفي 

  . وتتماشى مع المعايير الدولية التي جاءت ا لجنة بازل وتتكيف معها, الجزائري 

Résumé:À la lumière des changements et les développements dans le domaine 

économique et  bancaire mondiale  qui a entraîné  l’extension de l'activité  des banques, hors 
les limites de ses pays, a montré le besoin urgent de normes uniformes qui peuvent être utilisés 
dans le traitement des opérations bancaires et financiers au niveau international, de manière à 
assurer un degré suffisant de la supervision bancaire, et un minimum de sécurité de l'argent 
des déposants et d'atteindre un degré élevé de concurrence. Et réduire les risques encourus 
par les banques .  

à travers l'examen de la législation et la réglementation bancaire en Algérie, nous constatons 
que les innovations introduites par la loi de la Monnaie et de crédit 90/10 dans son partie le 
contrôle bancaire,  a  créé des organismes de contrôle et de surveillance  tel que : le conseil de 
la monnaie et de crédit et la Commission bancaire….etc, et également a permis la délivrance 
de plusieurs instructions et règlements bancaire en particulier l'instruction ( 74-94) du 29 
Novembre 1994  portant sur l'identification des règles de précaution à l'égard du comportement 
des banques et institutions financières qui visent dans son intégralité à promouvoir et à établir 
un contrôle de solidité bancaire et de répondre à la nature et la spécificité du secteur bancaire 
algérien, et en conformité avec les normes internationales,  ramener par le Comité de Bâle et 
de s'adapter avec elle. 
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 :مقدمة 

ان القطــــاع المصــــرفي مــــن اهــــم القطاعــــات الاقتصــــادية  ،و اكثرهــــا تــــأثرا بــــالمتغيرات الدوليــــة المتمثلــــة في 

لتحرر من القيود التي تعوق الانشطة المصرفية و الاتجاه الى تطـوير و ادارة مخـاطر التطورات التكنولوجية و  ا

الاقتراض في ظل المعايير الدولية لضـبط الاداء المصـرفي المتمثـل في معـايير كفايـة راس المـال الـتي عرفـت باسـم 

ل بتوحيــد طــرق ،الــتي الزمــت الــدول الاعضــاء في لجنــة بــاز   1988مقــررات لجنــة بــازل الــتي اعلنــت في عــام 

مـن مجمـوع  %8الرقابة من قبل البنوك المركزية و رفع نسبة كفايـة راس المـال لـدى البنـوك لتصـبح في حـدود 

لذلك تحرص كل الدول على وضـع نظـم الرقابـة المصـرفية و الاشـراف علـى البنـوك ـدف اسـتقرار ،اصولها  

  .النظام المالي عموما و ضمان كفاءة النظام المصرفي خصوصا

    3و2 و 1مضمون اتفاقات بازل:لا او 

  :1اتفاق بازل 

بتشـكيل ، )  G10(البنوك المركزية موعـة الـدول الصـناعية العشـر اقام محافظو  1974م انهاية ع في"

، بمدينــة بــازل بسويســرا )BIS(وذلــك تحــت إشــراف بنــك التســويات الدوليــة" لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفية" 

يونيـــة الخارجيـــة لـــدول العـــالم الثالـــث وازديـــاد حجـــم الـــديون المشـــكوك في وذلـــك في ضـــوء تفـــاقم أزمـــة المد

وتعثــر بعــض هــذه البنــوك وانتشــار فــروع ) خاصــة البنــوك الأمريكيــة( تحصــيلها والــتي منحتهــا البنــوك العالميــة 

   .بيةالبنوك الأم خارج الدولة الأم بالإضافة إلى المنافسة التي خلفتها البنوك اليابانية إزاء البنوك الغر 

 : 1لاتفاق بازل  ةاسيسالأ الأهداف:  أولا 

وحيــد طـــرق تنظــيم عمــل البنـــوك علــى مســتوى العـــالم ت في  1تتمثــل الأهــداف الأساســية لاتفـــاق بــازل 

  : على الأمر الذي يعمل

  .ـ  كفاءة توزيع رأس المال  

   .ـ  تحسين قدرات الأجهزة الرقابية في الإشراف على البنوك 

 .في أنحاء العالم المصرفيةالنظم  ستقراراـ العمل على دعم 

  :المتطلبات الأساسية الواجب توافرها لممارسة رقابة مصرفية فعالة: ثانيا

أشارت التوصيات الصادرة من لجنة بازل ، إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزء مـن نظـام متكامـل ، يسـاعد 

  :صر الأربع التاليةعلى تحقيق الاستقرار المالي ، ويتكون ذلك النظام من العنا

  .وسليمة سياسات اقتصاد كلي مستقرة .1

  :                                         تشمل بنية أساسية متطورة .2

  .                                              قوانين منظمة للشركات وحماية المستهلك والملكية الخاصة. أ 

 .                                 عترف ا  دولياقواعد ومبادئ محاسبية م.ب    
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  .ميزانيات الشركات ذات الحجم المهم  نظام مستقل لمراجعة.ج    

  .                                   رقابة مصرفية فعالة.د    

رين ، الــذي يعتمــد علــى تــدفق المعلومــات مــن المقترضــين إلى المســتثمالانضــباط الفعــال للســوق  .3    

  .والدائنين وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هذه الأطراف وبصفة خاصة منح الائتمان

في اتخــاذ الإجــراءات التصــحيحية لإقالــة البنــوك المتعثــرة مــن عثرــا ، أو  صــلاحية للســلطة الرقابيــة .4

  .تصفية هذه البنوك في الحالات الحرجة/ إعادة هيكلة 

  :ابة المصرفية على ما يليوتشتمل الضوابط العامة للرق

  .معيار كفاية رأس المال .1

  .إدارة المخاطر الائتمانية .2

  .إدارة مخاطر السوق .3

 .إدارة المخاطر الأخرى .4

  .نظم الرقابة الداخلية .5

  :    1معدل كفاية رأس المال، وفقا لاتفاق بازل : ثالثا    

ي موحــد لقيــاس مــدى كفايــة بإصــدار معيــار عــالم )Bis(قــام بنــك التســويات الدوليــة  1988فــي عــام 

 لنســبة رأس المــال إلى الأصــول  % 8بوضــع حــد أدنى  1992وليطبــق بحلــول عــام  رأس المــال في البنــوك ،

طر لكــل بنـد مــن بنــود الأصــول االمرجحــة بـأوزان مخاطرهــا ، حيــث يــتم إعطـاء أوزان مخــ والالتزامـات العرضــية

تلفــة لكــل بنــد مــن البنــود ، بــاختلاف نوعيــة الأصــل والالتزامــات العرضــية ، مــع مراعــاة أن أوزان المخــاطر مخ

 )2(*  OECD، وذلـك بالتفرقـة عنـد حسـاب الأوزان بـين دول الــ ....) بنـوك / عمـلاء (والملتـزمين بـه 

  . 1، بغرض حساب معدل كفاية رأس المال وفقا لبازل  Non-OECDوباقي دول العالم 

  رأس المال

  % 8 ≥______________  ____________= معدل كفاية رأس المال  

  المخاطر الائتمانية لأصول البنك                                 

  :1مكونات رأس المال بالبنوك ، وفقا لاتفاقية بازل  .1

  .رأس المال المدفوع -أ 

  .الاحتياطات  -ب 

                                           
 Organization of Economicمن مجموعة الـدول كاملـة العضـوية فـي منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة  وتتكون * 

CO-Operation and Development صــة مــع صــندوق النقــد الــدولي، ، والــدول التــي تقــوم بعقــد ترتيبــات إقراضــية خا

وترى اللجنة أن هذه الدول يمكن أن تحدد لالتزامات حكوماتها المركزية أو البنوك المسجلة بها ـ وزن مخاطر يقل عن الوزن 

وذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات  1994وتم ذلك المفهوم خلال يوليو . المخصص لباقي الدول

  . بإعادة جدولة دينها العام الخارجي، ويتيح ما تقدم إمكان زيادة أو انخفاض عدد هذه الدول إذا ما قامت 
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  .الأرباح المحتجزة -ج 

  :ويستبعد من مكونات رأس المال 

  .إذا تضمنت الأصول قيمة للشهرة: الشهرة  -أ 

  ).رؤوس الأموال( ستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية التابعة الا -ب 

الاسـتثمارات المتبادلـة في رؤوس أمـوال البنـوك منعـا مـن ازدواج حسـاب رأس المـال مـن قبـل تلــك  -ج 

  .البنوك

  :أوزان مخاطر الأصول .2

جهــة  مــن) المــدين( يختلــف الــوزن الترجيحــي بــاختلاف الأصــل مــن جهــة ، وبــاختلاف الملتــزم بالأصــل  

، %  50، %  20، %  10/ صـــفر ( وتـــدرج الأصـــول ـــدف حســـاب المعيـــار بـــأوزان خمســـة. أخـــرى

، ولإتاحـــة قـــدر مـــن المرونـــة في مجـــال التطبيـــق بالنســـبة للـــدول المختلفـــة ، تركـــت الحريـــة للســـلطة % ) 100

  .الرقابية المحلية في اختيار بعض أوزان المخاطر

اللازمــة ة لقانونيــاأــا لم  تحمــل القــوة  وعلــى الــرغم مــن ،اقيــةبــدأ العمــل بالاتف 1992وفــي عــام        

للتنفيذ، إلا أن المعيار انتشر على نطاق واسـع في مختلـف أنحـاء العـالم حيـث يتسـم المعيـار بالبسـاطة ويمكـن 

تطبيقــه علــى كافــة البنــوك بــاختلاف أحجامهــا وتنــوع أنشــطتها بغــرض احتســاب مــدى كفايــة رؤوس أموالهــا 

  . خاطر              المحتملة ، خاصة مخاطر الائتمانفي مواجهة الم

قامــت اللجنــة بــإجراء بعــض التعــديلات لتطــوير أســلوب حســاب معــدل كفايــة  1995عــام فــي و    

وبـــدأ  .أضـــاف بنـــك التســـويات إلى المعيـــار نـــوع جديـــد مـــن المخـــاطر تمثـــل في مخـــاطر الســـوق و رأس المـــال، 

  .19981العمل ا في عام 

  رأس المال                                         

  % 8  ≥    __________________________  = معدل كفاية رأس المال

  مخاطر السوق         + مخاطر الائتمان                              

اتســع نطــاق تطبيــق اتفاقيــة بــازل وأصــبحت ركنــا أساســيا في الــنظم الرقابيــة علــى  1999وبحلــول عــام  

  .بنوك المحلية في كثير من د ول العالمال

  : 2اتفاق بازل  

و الـذي اظـاف الى معالجتــه  2004ليحــل محـل الاتفـاق الاول و ذلـك في جــوان  2ظهـر اتفـاق بـازل  

كــآخر اجــل لتطبيــق هــذا   2006نوعــا اخــر مــن المخــاطر وهــي هــي مخــاطر التشــغيل وحــددت ايــة ســنة 

                                           
الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية  -سليمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل . د 1

 .290ص    2004  - والتحولات الاقتصادية واقع وتحديات  
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ة راس المـال بشـموليتها و امكانياـا علـى تحديـد و قيـاس المخـاطر الاتفاق حيث تتميز هذه الاتفاقية لكفاي

بشــكل اقــل عمــا كــان مطبقــا في الاتفاقيــة الاولى ، فالاتفاقيــة الجديــدة تقــدم العديــد مــن الخيــارات لتحديــد 

حجم المخاطر و ايضا من خلال تطبيق الدعامتين الثانية و الثالثة ، على اهميـة التواصـل بـين اجهـزة الرقابـة 

  :حيث تمثلت اهدافه في.الاشراف من جهة و المصارف المعنية من جهة اخرىو 

 .تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية .1

الاتســاق بــأكبر درجــة ممكنــة بــين حجــم رأس المــال المطلــوب وحجــم المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا  .2

  .البنك

فيمـا يتعلـق بقيـاس وإدارة  تطوير الحوار والتفاهم بين مسئولي البنك والسـلطات الرقابيـة الوطنيـة .3

  .المخاطر والعلاقة بين حجم رأس المال والمخاطر

زيــادة درجــة الشــفافية بالنســـبة للمخــاطر الــتي يتعــرض لهـــا البنــك ، ويجــب أن تتــاح المعلومـــات  .4

 .الكافية في الوقت المناسب للمتعاملين مع البنك ، حيث أم يشاركون في المخاطر التي يتعرض لها

فيمـا يخـص " أفضل الممارسات " لق الحافز لتشجيع البنوك على تطبيق خلأهداف هو، ومؤدى هذه ا  

  .1وبالتالي فإن البنوك ذات نظم إدارة المخاطر القوية لديها فرصا أفضل لتحقيق أفضل ربحية إدارة المخاطر

  :2بازل الدعائم الأساسية لاتفاق 

لــق الحــافز للبنــوك لتحســين تخبعضــها بعضــا و  تســاند أساســيةثلاثــة دعــائم  ويســتند هــذا المعيــار علــى    

  :هيو  عملية الرقابة لديها

  :المتطلبات الدنيا لرأس المال: أولا 

الدعامــــة الأولى ، الحــــد الأدنى لمتطلبــــات رأس المــــال ، فيبقــــى الإطــــار الجديــــد علــــى كــــل مــــن  تحــــدد   

مرجحــة بــأوزان مخاطرهــا بنســبة  التعريــف الحــالي لــرأس المــال والحــد الأدنى لمتطلبــات رأس المــال إلى الأصــول

8 .%      

التعــديل المقــترح علــى تحســين طــرق قيــاس المخــاطر ، ويقــترح  لأول مــرة قيــاس مخــاطر التشــغيل  ويركــز   

  .بينما يظل قياس مخاطر السوق دون تغيير

  رأس المال                                                            

ــــدل الجديــــد لبــــازل IIالمع      =__________________________≤ 8           %
  مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر الائتمان                                                   

 

                                           
1 La Fonction de Conformité au sein des Etablissement de Crédit - Etude Annuel de la 

Commission Bancaire Française 2003           
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  :1المراجعة الإشرافيةعمليات : ثانيا  

كفايـــة رأس المـــال   ســـبيل التأكـــد مـــن في الإشـــرافيةتتبعهـــا الســـلطة الأساســـية الـــتي بـــادئ الم فيتتمثـــل و    

يـنخفض رأس المـال عـن الحـد  حتى لا مراحل مبكرة  فيبحسب نوعية مخاطر البنك ، بالإضافة إلى تدخلها 

وتتمثــل هــذه الأســس في .المطلوبــة المســتويات  إلىالتصــحيحية لإعادتــه  الإجــراءات واتخــاذالأدنى المطلــوب 

  :الآتي

رأس المـال بالنسـبة لشـكل مخاطرهـا  أن تكون لدى البنـوك عمليـة تقيـيم شـامل لمـدى كفايـة •

  .، وإستراتيجية للمحافظة على مستويات رؤوس أموالها

مراجعــــة وتقيــــيم التقــــديرات الداخليــــة للبنــــوك لمــــدى كفايــــة رأس المــــال ، وضــــمان التزامهــــا  •

  .بمعدلات رأس المال القانونية

 .أن تعمل البنوك على مستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني •

  ..لتدخل الرقابي وفي مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أقل من المستويات الدنيا المطلوبة ا •

   :4انضباط السوق: ثالثا 

انضـــباط الســـوق بحيـــث يكـــون هنـــاك مزيـــد مـــن الإفصـــاح عـــن معيـــار كفايـــة رأس مـــال البنـــك  فيتتمثـــل و 

  . والتزاماته هأصولونوعية مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم 

نتيجة للازمة الماليـة الأخـيرة اتفـق القـائمون علـى لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفية علـى مجموعـة :3اتفاق بازل 

مـن  (أضعاف حجـم راس المـال  3من القواعد الجديدة التي من شاا العمل على زيادة راس المال  بمقدار 

لأنــــه  ،حتيــــاطي والــــتي ســــتجعلها أكثــــر أمنــــا الــــتي تتحــــتم علــــى المصــــارف الاحتفــــاظ بــــه كا ) %7الى  2

ستتوافر حماية اكـبر ضـد الإفـلاس لمواجهـة الخسـائر المحتملـة حيـث زاد الاهتمـام بـأدوات إدارة السـيولة لـدى 

  :على 5ركز الاتفاق   حيث . )مخاطر السيولة (البنوك  

  إعادة تعريف معيار كفاية راس المال •

 

  أس المالر                                   

  III    =_______________      ≤ 8%لالمعدل الجديد لباز 
  (%10)مخاطر التشغيل %5)  (مخاطر السوق %85) (مخاطر الائتمان

  
                                           

  .89ص   2003التصنيف الائتماني المعهد المصرفي المصري   2عبد المنعم بسيوني  تأهيل البنوك وفق بازل  منى 1
 2006صندوق النقد العربي ابو ظبي  )انظباط السوق( IIامة الثالثة لاتفاق بازل الدع"اللجنة العربية للرقابة المصرفية 4 

 5ص
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 .إعادة مراجعة تغطية بعض المخاطر •

 2,5يتـألف مـن اسـهم عاديـة و يعـادل  –لتحويـل راس المـال  –تكوين احتياطي جديد منفصـل  •

 .من الاصول  %

 . % 8,5لاحتياطي الثابت من الميزانية الى رفع نسبة ا •

 .  2019و  2016يطبق احتياطي راس المال تدريجيا بين  •

لتصـبح سـارية   2011 في ديسـمبر  31بتطبيـق اتفاقـات بـازل  20لذا سوف تلتزم مجموعة العشـرين 

  .2012المفعول ابتداء من ديسمبر 

  ت لجنة بازل مدى استيفاء النظام المصرفي الجزائري لمقررا: ثانيا 

تبنــت الســلطات النقديــة في الجزائــر مــن خــلال قــانون النقــد و القــرض و التعــديلات الــتي تلتــه و الــذي  

 1بـازل ( التوصـيات الصـادرة عـن لجنـة بـازل في اتفاقيتهـا الاولى ،مثل الاصلاح الابـرز في المنظومـة المصـرفية

مراعـاة للمرحلـة الانتقاليـة الـتي مـر , رج وعملت على تطبيـق هـذه التوصـيات بشـيء مـن التمهـل و التـد ،) 

  .ا الاقتصاد الجزائري للتوجه نحو نظام اقتصاد السوق 

 ،ومـــع بـــروز اهميـــة راس المـــال في الصـــناعة المصـــرفية و دوره في تحقيـــق الســـلامة والاحتيـــاط ضـــد الخســـائر 

الصـــادرة في  94-74اتجهـــت الســـلطات الى اقـــرار مجموعـــة مـــن التـــدابير اعمهـــا مـــا جـــاءت بـــه التعليمـــة 

حيـث يمكـن ان ، و المتعلقة بتحديد القواعد الحذرة في تسيير البنوك و المؤسسـات الماليـة   1994نوفمبر 

  : نميز القواعد التالية

اوت  14الصــادر في  03/91مــن التنظــيم  2نصــت المــادة  :نســبة المــلاءة بــالبنوك الجزائريــة )  1

لـــى وجـــوب ان تحـــترم البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة و ع 74/94مـــن التعليميـــة رقـــم  3و المـــادة  1991

ليطبـق تـدريجيا الى اجـل , 1وهو ما عـرف باتفـاق بـازل ، %8بصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل على الاقل 

ثم ادخلـــت عليـــه تعـــديلات بـــين ســـنتي ، وهـــو يعـــالج مخـــاطر الائتمـــان فقـــط  ، 1992اقصـــاه ايـــة ســـنة 

و حـــددت الســـلطات الجزائريـــة اخـــر اجـــال هـــو ابـــة  ،لـــيظم ايضـــا مخـــاطر الســـوق  1998و  1996

  : للتطبيق التدريجي لهذه النسبة و ذلك وفق المراحل التالية  , 1999ديسمبر 

       1995مع اية شهر جوان %  4

  1996مع اية شهر ديسمبر %  5

  1997مع اية شهر ديسمبر %  6

                                           
5 http;//www.wikipedia.org  
6 www.marefa.org/index.php/basel 3septembre 2010       

لة ايكونوميكات مج"اثر تطبيق اتفاقات بازل على القدرات التمويلية للبنوك الجزائرية"محمد بوقمقوم .شريف عياظ ود.د 7   

 34ص  2011جويلية ,13الاقتصادية مجلة شهرية العدد 
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  1998مع اية شهر ديسمبر %  7

  1999بر مع اية شهر  ديسم  %8

سـعت جميـع البنـوك و  ،ومنذ اصـدار هـذه النسـبة ضـمن التشـريع و التنظـيم في القطـاع المصـرفي الجزائـري 

و يظهــر مــن الجــدول ادنــاه ان البنــوك و المؤسســات الماليــة  ،المؤسسـات الماليــة الناشــطة الالتــزام ــذه النســبة 

  . %8نجحت في تحقيق نسب اعلى من الحد الادنى و الذي هو محدد ب 

  ) 2009- 2005(يوضح نسبة الملاءة في البنوك العمومية و الخاصة فترة  )1 (الجدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  نسبة الملاءة

  %21,78  %16,5  %12,94  %15,15  %12  القطاع لمصرفي

  %19,10  %15,97  %11,62  %14,37  %11,69  البنوك العمومية

 %35,26  %20,24  %23,48  %21,59  %23,66  البنوك الخاصة
الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطـاع المصـرفي (حبار عبد الرزاق  :المصدر  8

  .280ص  2011اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ) حالة الجزائر 

 
كثــير حيــث لا ب % 8نلاحــظ مــن خــلال الجــدول ان البنــوك الخاصــة ســجلت نســبة مــلاءة تجــاوزت ال 

 % 20تقل عن 

ان ســـجلت تذبـــذبا فهـــي اكـــبر مـــن النســـبة المســـجلة بـــالبنوك  ،و)   2009- 2005(خـــلال فـــترة 

مـــع  ،وهـــي بـــدورها ســـجلت بعـــض التذبـــذبات بـــين الارتفـــاع و الانخفـــاض ، العموميـــة خـــلال نفـــي الفـــترة  

ر الـذي سـاهم في الامـ ، % 35-26بلغت مسـتوى قياسـي  ، 2009الاشارة ان البنوك الخاصة سنة 

وقــد يعــود تفــوق البنــوك الخاصــة مــن جهــة الى كفاءــا و قــدرا في  ،رفــع نســبة المــلاءة في القطــاع المصــرفي 

مـن جهـة و مـن جهـة اخـرى هـذه  ،التحكم في نشاطها المصرفي علما اـا تعـود لـراس مـال اجنـبي او عـربي 

الخاصـــة لا تتعـــرض لحجـــم مخـــاطر كبـــير مقارنـــة لمـــا تتعـــرض لـــه البنـــوك العموميـــة مـــن مطالبـــة تمويـــل البنـــوك 

  . الاقتصاد الوطني 

  : القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر) 2

 2004لقد تم تعديل الحد الادنى لـراس مـال البنـوك و المؤسسـات الماليـة سـنة : الحد الادنى لراس المال 

مــــن  02المـــادة (ج للمؤسســـات الماليـــة .مليـــون د 500ج  للبنـــوك و .مليـــار د 2,5ليصـــبح محـــددا ب 

المتعلــق بتحديــد الحــد الادنى لــراس مــال البنــوك و  2004مــارس  04المــؤرخ في  01 – 04النظــام رقــم 

و قــد حــددت ســنتان للالتــزام بالحــد الادنى لــراس المــال بدايــة مــن تــاريخ اصــدار هــذا ) . المؤسســات الماليــة 

مــن نفــس النظــام علــى البنــوك و المؤسســات الماليــة الكــائن مقرهــا الرئيســي  03كمــا الزمــت المــادة   ،النظــام 
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في الخــارج ان تخصــص لفروعهــا في الجزائــر مبلغــا موازيــا علــى الاقــل لــراس المــال الادنى المطلــوب تأمينــه لــدى 

  . البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري 

حيث رفعـه  ،صدر مجلي النقد و القرض اطار تنظيمي جديد للحد لراس المال ا 2008و في ديسمبر 

وهـــذا في اطـــار تعزيـــز  ،ج .مليـــار د 3,5ج و للمؤسســـات الماليـــة الى .مليـــار د  10بالنســـبة للبنـــوك الى 

  . قدرات البنوك و المؤسسات المالية و الرفع من مستوى ادائها 

                    بـالبنوك التجاريـة العموميـة الجزائريـة  يوضح القواعد الرأسماليـة :)2(الجدول رقم 

  مليار دج:الوحدة   

  حجم راس المال  البنوك التجارية العمومية

  BNA 41,60البنك الوطني الجزائري  

  CPA  29,30  القرض الشعبي الجزائري 

  BADR  33,00     بنك الفلاحة و التنمية الريفية 

  BEA  24,50 البنك الخارجي الجزائري 

  BDL  13,39 بنك التنمية المحلية 

  CNEP  banque   14,00الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 

  المواقع الالكترونية للبنوك :المصدر 

نلاحــظ ان كــل البنــوك التزمــت بالحــد الادنى لــراس المــال و بالمقارنــة فــان بنــك التنميــة المحليــة و الصــندوق 

  . سجلا ادنى نسبة مقارنة مع البنوك العمومية الاخرى ، الوطني للتوفير و الاحتياط  

  : تغطية المخاطر و ترجيحها 1-2

طبيعـة المخـاطر الـتي تواجههـا البنـوك و  2002نـوفمبر  14المـؤرخ في  03/02يحدد الامـر التنظيمـي 

مخــــاطر ،  مخــــاطر الســــوق ،مخــــاطر اســــعار الفائــــدة   ،المؤسســــات الماليــــة و المتمثلــــة في المخــــاطر الائتمانيــــة 

  . المخاطر القانونية و القضائية ، التشغيل  

وقــد تضــمن التشــريع الجزائــري في اطــار القواعــد الــتي جــاءت ــا لجنــة بــازل نظــام خــاص لتقيــيم المخــاطر 

فبالنســبة لعناصــر  100%الى  2%50% -  -المحتملــة و هــذا مــن خــلال ترجيحهــا مــا بــين الصــفر

الخطــر المــرجح مــن خــلال المبــالغ الاجماليــة المســجلة في الميزانيــة بعــد يــتم حســاب ، الامــوال داخــل الميزانيــة  

  . احتساب كل المئونات و المخصصات اللازمة  مرجحة بمعامل ترجيح معين

ــــة  فــــان حســــاب الاخطــــار المرجحــــة يــــتم مــــن خــــلال تصــــنيف , امــــا بالنســــبة للالتزامــــات خــــارج الميزاني

لبنــك  74/94مــن التعليميــة رقــم ) 03( ليــه المــادة وفــق مــا نصــت ع، الالتزامــات الى اربعــة   اصــناف  

  . الجزائر
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و المــادة  74/94مــن التعليميــة رقــم )  02(وفقــا للمــادة  :معيــار تقســيم و توزيــع المخــاطر  2-2 

  : فان البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام ما يلي  09/91من القانون ) 02(

  : المستفيد المعدلات التالية بالنسبة للأموال الخاصة ان لا يتعدى مجموع المخاطر المتعلقة بنفس 

  1992جانفي  1ابتداء من %  40 -1

 1993جانفي  1ابتداء من %  30 -2

      1995جانفي  1ابتداء من   25% -3

نصت قواعد الحذر على ضرورة المتابعة المستمرة للقـروض الممنوحـة و ذلـك : متابعة الالتزامات  3-2 

  . درجة المخاطرة وتكوين المئونات اللازمة لذلك  من خلال ترتيب ذممها حسب

بعد هذا الاجراء من القواعـد الوقائيـة الاساسـية المقترحـة مـن طـرف لجنـة  :التامين على الودائع  4-2 

بازل و  خاصة بعـد الازمـات الـتي تعـرض لهـا النظـام المصـرفي الجزائـري و الـتي شـكلت زلـزالا عنيفـا و زعزعـة 

نظـام ضـمان الودائـع  2004مـارس  04الصادر في  03/04حددت القانون رقم وقد ، لثقة المودعين 

 société de) شــركة ضــمان الودائــع البنكيــة ( البنكيــة و الــتي يقــوم بتســييره شــركة مســاهمة تــدعى 

garantie  des depots bancaires (S.G.D.B) الـتي تسـاهم البنـوك فيـه بحصـص

و  مقـررات بـازلقارنة بين م: ثالثا  .دائعها اية كل سـنةمن اجمالي و  %1متساوية بمعدل سنوي يعادل 

  :الجزائرية بها البنوك مدى التزام

  التشابه  اوجه  

و ) 2(و ) 1(نســـبة المـــلاءة المحـــددة في البنـــوك الجزائريـــة هـــي نفســـها المحـــددة ضـــمن اتفاقيـــة بـــازل  -1

 . بين صافي الاموال الذاتية و المخاطر المرجحة  %8المحددة ب 

 و هي مماثلة لما تعمل به لجنة بازل ز  %60موال الذاتية و المصادر الدائمة تقدر ب نسبة الا -2

في النظــام المصــرفي الجزائــري و هــي نفــس النســبة  50%نســبة الاقــراض لمســتفيد واحــد محــددة ب  -3

 . المحددة من طرف لجنة بازل 

ئريــة و معـــايير لجنـــة تشــابه في طريقـــة حســاب معـــدل تقســيم المخـــاطر بـــين القواعــد الاحترازيـــة الجزا -4

 . بازل

  .   تنصيب هيئة لتامين الودائع  و هي ما حرصت عليه كثيرا لجنة بازل   -5

  الاختلاف   اوجه       

، اخــتلاف في معــدلات الترجـــيح الخاصــة  في الميزانيــة   حيـــث تقــر لجنــة بـــازل تــرجيح مــن صـــفر   -1

  ،% 20 ، %5، % 0ين بينمــا البنــوك الجزائريــة تــتراوح بــ% 100،   % 50 ،  20%،   10%

100 %   . 
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او , سـواء مـن حيـث العناصـر المكونـة لهـا ، اختلاف فيما يخص حساب الاموال الذاتيـة المكملـة   -2

 .تلك الواجب طرحها منها 

 . اختلاف معدلات مراقبة مخاطر الصرف  -3

الجهـاز  المعدل الادنى لتقسيم المخاطر الواجب احترامـه مـن قبـل البنـوك و المؤسسـات الماليـة داخـل -4

 .  % 40بينما تحدده اللجنة ب ،  % 25المصرفي الجزائري محدد ب 

بينما تحـتفظ القواعـد ، تحدد لجنة بازل معدلات ترجيح مغايرة في حساب معدل تقسيم المخاطر   -5

 . الاحترازية في الجزائر بنسبة معدلات الترجيح الخاصة بمعدل الملاءة 

 البنــوك و المؤسســات الماليــة الجزائريــة بعــين الاعتبــار مخــاطر لا تأخــذ القواعــد الاحترازيــة المطبقــة في -6

 . التشغيل
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 الخاتمة  

اصــبح لزامــا  ، حيــثمــع تزايــد العولمــة اصــبح يتعــرض للمخــاطر المصــرفية ، ان الجهــاز المصــرفي الجزائــري  

معيــار   علــى البنــوك ان تحتــاط للمخــاطر بعــدة وســائل مــن اهمهــا تــدعيم راس المــال و الاحتياطــات وقــد اتخــذ

 .كفاية راس المال اهمية متزايدة منذ ان اقرته لجنة بازل و اصبح لازمـا علـى البنـوك الالتـزام بـه كمعيـار عـالمي

المحدد لقواعد الحيطـة و الحـذر في  14/08/1991الصادر في  03/91بالنسبة للجزائر فان التنظيم رقم 

الموضـــحة  29/11/1994الصـــادرة في  74/94ثم التعليمـــة رقـــم ، تســـيير البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة  

و هـــذا بعـــد ســـبع ســـنوات مـــن صـــدور  1كانـــت مســـايرة لاتفـــاق بـــازل ،  لكيفيـــة تطبيـــق التنظـــيم الســـابق  

فقـد اصـدر بنـك الجزائـر التنظـيم  2اما بالنسبة لاتفاق بـازل )   1999الى  1992من ( الاتفاق العالمي 

نـوك و المؤسسـات الماليـة علـى تأسـيس انظمـة و الذي اجـبر الب 14/11/2002الصادر بتاريخ  02/03

  .  MEDAللمراقبة الداخلية و ذلك في اطار برنامج ميدا 

 )خصوصـا الثانيـة(ما يمكن ملاحظته ان السلطات النقدية في الجزائر ترغب في مواكبة معايير لجنـة بـازل 

 ،الخ ........خـاطر تـرجيح الم ،و قد حققت العديـد مـن متطلباتـه مـثلا فيمـا يخـص حسـاب نسـبة المـلاءة 

لكن بعض المتطلبات الاخرى  لم تستطع لحد الان مواكبتها نتيجة موعة من العوامل منها ما هو مـرتبط 

الامـــر الـــذي يجعـــل مـــن الطبيعـــي وجـــود  ،و منهـــا مـــا هـــو خـــارج نطـــاق تحكمهـــا  ،و متوقـــف علـــى البنـــوك 

والقواعــد  ،المقارنــة بــين معــايير بــازل  اذ يمكــن اســتخلاص مــن خــلال ،اختلافــات في تطبيــق هــذه المعــايير 

الاحترازية المطيقة بالجزائر انـه مـا زال هنـاك عمـل كبـير للوصـول الى درجـة اكـبر مـن التوافـق في المسـتقبل مـع 

          .ادراك اللجنة بصعوبة التوفيق نظرا للفوارق الموجودة في العديد من المستويات

  : المراجع 

الملتقـى الـوطني الأول حـول المنظومـة  -في الجزائـري و اتفاقيـات بـازل سليمان ناصر النظام المصـر .د .1

  .   2004  -المصرفية و التحولات الاقتصادية واقع و تحديات  

التصـنيف الائتمـاني المعهـد المصـرفي المصـري   2عبد المنعم بسيوني  تأهيل البنـوك وفـق بـازل  منى.د .2

2003  . 

نـة بـازل كمـدخل لإرسـاء الحوكمـة في القطـاع المصـرفي حالـة الالتـزام بمتطلبـات لج(حبار عبد الـرزاق  .3

        2011اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ) الجزائر 

اثـــر تطبيـــق اتفاقـــات بـــازل علـــى القـــدرات التمويليـــة للبنـــوك "محمـــد بوقمقـــوم .شـــريف غيـــاط ود.د .4

              .2011جويلية ,13عدد مجلة ايكونوميكات الاقتصادية مجلة شهرية ال"الجزائرية

صــندوق النقــد  )انظبــاط الســوق( IIالدعامــة الثالثــة لاتفــاق بــازل "اللجنــة العربيــة للرقابــة المصــرفية  .5

          .2006العربي ابو ظبي 
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